
S/AC.37/2003/(1455)/49الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
11 June 2003
Arabic
Original: English

200603    200603    03-39571 (A)
*0339571*

لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

رسالة مؤرخة ١٠ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن الممثـل 
 الدائم للهند لدى الأمم المتحدة 

أحيـل طيـه تقريـر الهنـد المطلـوب بموجـب الفقـــرة ٦ مــن قــرار مجلــس الأمــن ١٤٥٥ 
(٢٠٠٣) بشأن الخطوات التي اتخـذت لتنفيـذ نظـام الجـزاءات المفـروض علـى القـاعدة/طالبـان 

(انظر المرفق). وآسف بشدة لعدم تمكننا من إرسال التقرير في الموعد المحدد. 
ووضع التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية التي أعدا اللجنة عملا بـالفقرة ١٢ مـن قـرار 

مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
وحكومـتي علـى اسـتعداد لـتزويد اللجنـة بـأي معلومـات إضافيـة تحتاجـها فيمـا يتعلـــق 

بتنفيذ الهند للقرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
(توقيع) ف. ك. نامبيار 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ الموجهة إلى رئيس اللجنة مـن 
 الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة 

 تقرير مقدم من الهند بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
يورد التقرير التالي بالتفصيل الخطـوات الـتي اتخذـا حكومـة الهنـد عمـلا بقـرار مجلـس 
الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) المتعلق بالجزاءات المفروضة علـى القـاعدة/طالبـان والكيانـات المتصلـة 
ا. وقد وضع التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية المقدمة من اللجنة المنشأة عملا بـالقرار ١٢٦٧ 

بشأن شكل التقرير. 
 

مقدمة   أولا -
الإرهاب هو من أشد المخاطر وأكثرهـا تفشـيا وضـررا باتمعـات المتحضـرة والسـلم 
والأمن الدوليين. ومهما كانت الدوافع السياسية أو الإيديولوجية أو الفلسفية أو العنصريـة أو 
العرقيـة أو الدينيـة أو أي دوافـع أخـرى وراء ارتكاـا، للأعمـال الإرهابيـــة لا يمكــن تبريرهــا. 
وتعتقـد الهنـد اعتقـادا جازمـا بـأن وبـال الإرهـاب لا يمكـن القضـاء عليـــه إلا بالتعــاون الوثيــق 

والتفاعل فيما بين جميع الدول. 
وخـلال العقديـــن المــاضيين، كــانت الهنــد ضحيــة للإرهــاب وواجــهت العديــد مــن 
الهجمات الإرهابية. وقد شكلت القاعدة/طالبان والكيانات ذات الصلـة ديـدا رئيسـيا للـهند 
وجيراا المباشرين. واتساقا مع جهودها المبذولة لمحاربة خطر الإرهـاب بجميـع أشـكاله، ظلـت 
الهنـد تدعـم الجـهود المبذولـة في إطـار الأمـم المتحـدة وجـــهات أخــرى، لمكافحــة هــذا الخطــر 
وفرضـت حظـرا علـى هـــذه الكيانــات. وتقيــم هيئــات الاســتخبارات والشــرطة والســلطات 
الإدارية والسلطات ذات الصلـة الأخـرى المعنيـة باسـتمرار الأنشـطة المحتملـة للقـاعدة وطالبـان 

والكيانات ذات الصلة في الهند. 
ولا تتوفر حاليا أي معلومــات محـددة تتعلـق بوجـود القـاعدة/طالبـان والكيانـات ذات 
الصلة في الهند، يمكن إيصالها للجنة في هذه المرحلة. ومتى أتيحت أي معلومات محـددة فسـيتم 

إبلاغها إلى اللجنة. 
 

القائمة الموحدة   ثانيا -
وقـد عممـت جميـع الأسمـاء الـواردة في قائمـة الأفـراد والكيانـات والمنظمــات المرتبطــة 
بطالبان/القاعدة عن طريق وزارتي الشؤون الداخلية والمالية على السلطات المعنيـة مـن الشـرطة 
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والاسـتخبارات والهجـرة والجمـارك والوكـالات ذات الصلـة الأخـرى علـــى المســتوى الوطــني 
وعلى مستوى الولايات. 

وقـد أكـدت الوكـالات المعنيـة عـدم امتلاكـها لأي معلومـات محـددة تفيـد بـــأن هــذه 
الكيانـات قـد أنشـأت قـاعدة في الهنـد. وفي حالـة توفـر أي معلومـات أو بيانـات محـددة بشــأن 
علاقات أي من هذه الكيانات أو الأفراد في الهند، ستقوم الوكالات المعنيـة بـالتحقيق في هـذه 

العلاقات. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
ـــأن هــذه  أكـدت الوكـالات المعنيـة في الحكومـة عـدم وجـود معلومـات محـددة تفيـد ب
المنظمات لها حسابات أو أصول مالية في الهند. وقـد أصـدرت شـعبة المصـارف التابعـة لـوزارة 
المالية وحكومة الهند توجيهات للمصرف الاحتياطي الهندي (المصرف المركزي) باتخــاذ إجـراء 

فوري إذا تم اكتشاف أي معلومات بشأن هذه الحسابات أو الأصول المالية. 
وتتخذ تدابير الاعتراض والتدابير القانونية الهامة بشأن التدفقات الماليـة غـير المشـروعة 
ـــاب عــن طريــق عــدد مــن الوكــالات والآليــات  بمـا في ذلـك التدفقـات الماليـة المتعلقـة بالإره
الإداريــة. الــتي تشــمل الشــرطة (علــى المســتوى الوطــــني ومســـتوى الولايـــات) ووكـــالات 

الاستخبارات والمؤسسات المالية. 
والقنوات غير الرسمية للتدفقات المالية مثـل �الحوالـة� الـتي تتدفـق بواسـطتها الأمـوال 
ذات الصلـة بالإرهـابيين، غـــير قانونيــة ولذلــك يلــزم الحصــول علــى ترخيــص مــن المصــرف 
الاحتيـاطي الهنـدي لإجـراء معظـم فئـات المعـاملات بـالعملات الأجنبيـة. وتعتـبر الحوالـة عمــل 
إجرامي بموجب قانون تنظيم الصرف لعــام ١٩٧٣. ويعـاقب منتـهك هـذه الأحكـام القانونيـة 
بغرامة تبلغ خمسة أضعاف المبلـغ موضـوع المخالفـة. ويعـاقب أيضـا المخـالف بموجـب القـانون 
بعقوبة السجن والغرامة. ويخول قانون إدارة عمليات الصرف، الذي صدر مؤخرا ليحـل محـل 
قـانون تنظيـم عمليـات الصـرف، للسـلطة المختصـة صلاحيـة الأمـــر بمصــادرة أيــة عمــلات أو 

أوراق مالية أو أي أموال أو ممتلكات ارتكبت بشأا مخالفة. 
ـــا في ذلــك الإدارة العامــة لإنفــاذ القــانون والشــرطة  وتقـوم عـدة هيئـات في الهنـد، بم
والجمارك ودائرة ضريبة الدخـل ومنظمـات شـرطة الدولـة برصـد الأنشـطة الماليـة بمـا في ذلـك 
معاملات الحوالات. وتملك الإدارة العامة لإنفاذ القانون (المسؤولة عـن اسـتخبارات الدخـل)، 
والجمارك والشرطة سلطات كافية لاتخاذ أي إجراء ضد أي شـخص ضـالع في معـاملات غـير 
مشروعة تتعلق بالعملات الأجنبية. وبالإضافة إلى ذلـك، ينـص قـانون الحفـاظ علـى العمـلات 
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الأجنبية ومنع أنشطة التهريب لعام ١٩٧٤، على أحكام صارمة للتعامل مع أي مخــالف ضـالع 
في أنشـطة غـير مشـروعة تتعلـق بتحويـل العمـلات. ويتـم اللجـوء لقـــانون تســجيل الجمعيــات 
لرصد جمع المنظمــات الـتي لا تسـتهدف الربـح لأمـوال ومـوارد اقتصاديـة أخـرى واسـتخدامها 
ولضمان عدم تحويل تلك الأمـوال والمـوارد لاسـتخدامها في أغـراض أخـرى غـير معلنـة. ومـن 
ثم، سـنت عـدة ولايـات في الهنـــد أيضــا قوانينــها الخاصــة لتســجيل الجمعيــات. وتنــص هــذه 
القوانـين علـى أحكـام مفصلـة تتعلـق بتسـهيل وحفـظ الحسـابات وجمـــع المــوارد واســتخدامها 
ومراجعـة الحسـابات. وتفـرض هـذه القوانـين التزامـات إجباريـة معينـة علـى المنظمـات الـــتي لا 
تستهدف الربح، تعطي الحكومة الحق في حالة عـدم الإيفـاء ـا، بحـل الكيـان وتعيـين موظـف 

خاص لإدارة الجمعية. 
ــــع الإرهـــاب لعـــام ٢٠٠٢، جمـــع  وتشــمل الأعمــال الإرهابيــة، بموجــب قــانون من
الأشخاص أو المنظمات الأموال لأغراض إرهابية. ويقضي قـانون منـع الإرهـاب لعـام ٢٠٠٢ 

بمحاكمة مرتكبي جميع هذه الأنشطة. 
ويمكِّـن قـانون (تنظيـم) المســـاهمات الأجنبيــة لعــام ١٩٧٦ الســلطات المختصــة علــى 
ـــن أن ترصــد عــن كثــب اســتلام المنظمــات في الهنــد  المسـتوى الوطـني ومسـتوى الولايـات م
للموارد الأجنبية واستخدامها. ويوجد تعاون وثيق ومستمر بين الحكومة الوطنية وحكومـات 
الولايـات عـن طريـق وكـالات الاســـتخبارات والشــرطة لتتبــع أي تحويــل للأمــوال لأغــراض 

إرهابية ورصده. 
ـــاق مثــل هــذه المنظمــات لأمــوال لأغــراض  ويحظـر قـانون ضرائـب الدخـل أيضـا إنف
لا تنص عليها مذكرات إنشائها، ويقضي بعدم جـواز توظيـف أموالهـا إلا في مصـارف محـددة 
وحسابات الإيداع العامة والسندات والأوراق المالية الحكومية. ولإدارة ضرائب الدخـل إدارة 
عامة منفصلة تتعامل مع المنظمات الـتي لا تسـتهدف الربـح المعفـاة مـن ضريبـة الدخـل. وتلـزم 
المنظمات المعفاة مـن ضريبـة الدخـل بتقـديم بيانـات للسـلطات المعنيـة بصـورة منتظمـة، وتقـوم 
الإدارة العامة برصد حسـاباا. ويوجـد إطـار تشـريعي مناسـب مدعـوم بآليـات كافيـة لإنفـاذ 
ــــات لرصـــد جمـــع المنظمـــات الـــتي  القوانــين، علــى المســتوى الوطــني وعلــى مســتوى الولاي

لا تستهدف الربح للأموال وغيرها من الموارد الاقتصادية واستخدامها لها. 
ويتناول قانون الإجراءات الجنائية لعــام ١٩٧٣ الأحكـام العامـة المتعلقـة بحفـظ أمـلاك 
حصل عليها أي شخص أو استولى عليها بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة مـن ارتكـاب جريمـة 
أو مصادرا. وفيما يتعلـق بـالجرائم الإرهابيـة، يمكـن أيضـا مصـادرة الأمـوال، كمـا هـو مبـين 

أعلاه، بموجب أحكام قانون منع الإرهاب لعام ٢٠٠٢. 
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وبما أن هذه الوكالات تعمل بتعاون وثيـق، يمكـن اسـتنتاج إجمـالي المعلومـات المتعلقـة 
بـأي اسـتخدام لمعـاملات ماليـة غـير مشـروعة مـن قبـل الإرهـابيين وإرسـالها للشـرطة وهيئـــات 
التحقيق لتسجيل القضايا والبدء في إجـراءات في الإطـار القـانوني المحلـي. ويمكِّـن إدراج تنظيـم 
القـاعدة في القائمـة كمنظمـة محظـورة بموجـب هـذا القـانون، بـالرغم مـن انعـدام الدليـــل علــى 
وجودها في الهند، سلطات إنفـاذ القـانون مـن اتخـاذ إجـراء ضـد القـاعدة/الطالبـان إلخ بموجـب 

قانون مكافحة الإرهاب لعام ٢٠٠٢ بمجرد علمها بأنشطتها. 
 

حظر السفر   رابعا -
أبلغت قائمة اللجنة المنشأة عملا بـالقرار ١٢٦٧ إلى جميـع سـلطات الهجـرة في الهنـد. 
وتطبق الهند نظامــا صارمـا لمراقبـة الهجـرة باسـتخدام أحـدث قواعـد البيانـات اللازمـة لكشـف 
الإرهــابيين وارمــين. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن ســلطات الهجــــرة والجمـــارك ووكـــالات 
الاستخبارات مجهزة تجهيزا كاملا لضمان عدم دخـول أي أفـراد غـير مرغـوب فيـهم إلى الهنـد 
أو البحث عن ملاذ آمن فيها. وللهند نقاط مراقبة على امتداد حدودهـا البريـة ووكالـة حـرس 
ـــانون الأجــانب لعــام ١٩٤٦  سـواحل قويـة تقـوم بدوريـات علـى السـواحل الهنديـة. ويوفـر ق
وأوامر شؤون الأجانب التي تصدرها وزارة الداخلية من حين لآخر – وقــانون الجـوازات لعـام 
١٩٦٧ الإطـار القـانوني المناسـب لتنفيـذ حظـر السـفر. وإلى جـانب الضمانـات أعـلاه، تكفــل 
الأحكــام المنصــوص عليــها في دليــل التأشــيرة الصــادر عــن الحكومــة الهنديــة عــدم حصـــول 
الإرهابيين المشتبه فيهم على تأشيرة لدخول الهند. وتضع وزارة الشؤون الداخليـة في الحكومـة 
الهنديـة أسمـاء الأفـراد المصنفـين كإرهـابيين/وعنـاصر معاديـة للمجتمـع في قائمـة الممنوعـين مـــن 
الدخول استنادا إلى المعلومات التي تتلقاهــا مـن وكـالات الاسـتخبارات. وتعمـم أسمـاء الأفـراد 
والمنظمات الواردة في قائمة الممنوعين من الدخول على جميع سـلطات إصـدار التأشـيرة بمـا في 
ذلك سفارات الهند والمفوضيات السامية والقنصليات بالخارج وجميع مراكز مراقبة الهجـرة في 

الهند. وتراجع هذه القائمة بصورة دورية بناء على المعلومات التي ترد من الوكالات المعنية. 
وقد تم إبلاغ قائمة اللجنـة المنشـأة بموجـب القـرار ١٢٦٧ إلى جميـع سـلطات الهجـرة 

لإنفاذ حظر السفر. 
 

حظر الأسلحة   خامسا -
مـا فتئـت الهنـد تمـارس المراقبـة علـى تصديـر السـلع والمـواد والتكنولوجيــا ذات الصلــة 
المباشرة وغير المباشرة بأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالهـا. وقـد أنشـأت الهنـد عـن طريـق 
التدابـير القانونيـة والإداريـة المناسـبة نظامـا فعـالا وشـاملا لتنظيـــم الصــادرات الحساســة وذات 
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الاستخدام المزدوج من الهند لضمـان عـدم وقـوع هـذه الصـادرات بـين أيـدي جـهات ليسـت 
موجهة إليها سواء كانت دولا أو جهات فاعلة من غير الدول. 

وكانت آخر مرة جـرت فيـها مراجعـة لنظـم المراقبـة المفروضـة علـى الصـادرات ذات 
الاسـتخدام المـزدوج في عـام ٢٠٠٠، عندمـا حـددت حكومـــة الهنــد، مــن خــلال إخطــارات 
بدأت في ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، قائمة بالمواد الكيماوية والنظم والمعدات والتكنولوجيـا الـتي 
يمكن تطبيقها على تطوير أو إنتاج أو استخدام أسلحة الدمار الشـامل أو ذات صلـة ـا والـتي 
يكون تصديرها إما محظورا أو غـير مسـموح بـه إلا بموجـب ترخيـص والشـروط الـواردة فيـه. 
وعـززت مختلـف الوكـالات الحكوميـة لإنفـاذ أحكـام القوانـين الـتي تشـــكل الأســاس القــانوني 

والتنظيمي لنظام الهند لمراقبة الصادرات. 
وتصنع جميع الذخائر أو يتم الاتجار ا عـن طريـق كيانـات مملوكـة بالكـامل لحكومـة 
الهنـد أو تسـيرها أو متعـاقدة معـها. وتطبـق تدابـير قانونيـة وإداريـة لتنظيـــم صــادرات المخــازن 
العسكرية التي لا يسمح ا إلا بموجب إذن خطي من الوكـالات الحكوميـة ذات الصلـة مـا لم 
يحدد خلاف ذلك في سياسات التصدير والاستيراد الحكومية. ويتوقـف هـذا الإذن، مـن جملـة 
أمـور، علـى الاسـتخدام النـهائي وشـهادة المسـتخدم النـهائي علـى أسـاس يختلـف مـن حكومــة 
لأخرى ووفقا لأهداف السياسـة الخارجيـة لحكومـة الهنـد الـتي تشـمل حظـرا علـى الصـادرات 

العسكرية للكيانات المدرجة في إطار حظر الأمم المتحدة. 
ـــد، ســاريا بالنســبة  ويظـل حظـر الأسـلحة بموجـب النظـام التشـريعي والإداري في الهن
ـــرار  لجميـع الجـهات الفاعلـة مـن غـير الـدول. وتنفـذ الهنـد حظـر الأسـلحة المطلـوب بموجـب ق

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
 

خاتمة   سادسا -
ـــاب، أنــه ينبغــي مكافحــة الإرهــاب في جميــع اــالات  تـرى الهنـد، في تناولهـا للإره
والقضاء عليه عن طريق عمل دولي جماعي منظم. وظلت الهند على مدى عقديـن مـن الزمـن، 
ضحية للإرهاب كما أن النهج الذي تتبعه الجهود الدولية المبذولـة لمكافحـة الإرهـاب يتمشـى 
والحاجـة إلى زيــادة تعزيــز التعــاون الوثيــق بــين الأمــم. وإلى جــانب المبــادرات علــى الجبهــة 
التشريعية، اتخذت الوكالات المعنية تدابير إدارية ومالية وأمنية وتدابـير أخـرى ذات صلـة علـى 
المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات لمواجهة التحديات التي يطرحها الإرهـاب. ولم تحـدد 

الهند أي مجال لم يكتمل فيه تنفيذ نظام الجزاءات المتصل بالقاعدة وطالبان. 
 


